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Abstract   المستخلص 
Hotel industry faces many problems due to intertwined 
relations between hotels and customers, in addition to 
absence of a legal framework regulating this 
relationship. Also, lack of legal awareness among many 
customers, which represents weakest side in front of the 
professional hotelier, which affects relationship 
between them. Study aimed to analyze rights and 
liabilities of guest within framework of Egyptian law 
for hotel establishments, and to determine the extent to 
which guest is familiar with his rights and liabilities. As 
one of strategic pillars of Ministry of Tourism in light 
of Egypt's Vision 2030. Study followed comparative 
analytical descriptive approach to study hotel 
establishment’s law and similar regional and 
international laws that represent right and liabilities of 
hotel gust. In addition to a field study on a sample of 
Egyptian hotel establishments and their clients, in 
addition to Egyptian government agencies specialized 
in supervising and controlling them. Study relied on a 
questionnaire for government agencies, and another for 
guest, in addition to focus groups to discuss hotel 
experts, representatives of hotel establishments. 
Results showed lack of comprehensiveness of current 

Egyptian hotel establishment’s law for many of hotel 

guest’s rights and liabilities, which violated the 

commitment of both. As well as lack of legal awareness 

of hotel guest of his rights and liabilities, which 

affected the relationship between them. Study 

concluded with a set of recommendations to each of 

government agencies, hotel establishments and their 

guests, international associations and organizations, 

faculties of tourism and hotels. 

العلاقات بين   المشاكل بسبب تشابك  العديد من  الفنادق  تواجه صناعة 
لتلك   مُنَظِم  قانوني  إطار  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  والعميل،  الفندقي 
المنشآت   الكثير من عملاء  لدى  القانوني  الوعي  العلاقة. كذلك غياب 

الجانب الأضعف أمام الفندقي المهني المتخصص،  الفندقية، الذي يمثل  
العلاقة   على  يؤثر  وقمما  حقوق   دبينهما.  تحليل  الدراسة  استهدفت 

والتزامات العميل في إطار القانون المصري للمنشآت الفندقية، والوقوف 
إلمام العميل بحقوقه والتزاماته. كأحد الأهداف الاستراتيجية  على مدى 

وقد اتبعت الدراسة المنهج   .2030رؤية مصر    لوزارة السياحة في ضوء
والقوانين   الفندقية  المنشآت  قانون  لدراسة  المقارن  التحليلي  الوصفي 
الفندقي.   للعميل  والتزامًا  حقًا  تمثل  التي  المشابهة  والدولية  الإقليمية 
الفندقية المصرية  بالإضافة إلى دراسة ميدانية على عينة من المنشآت 

الجهات الحكومية المصرية المختصة بالإشراف   إلى  وعملائها، بالإضافة
للجهات  استبيان  استمارة  على  الدراسة  اعتمدت  وقد  عليها.  والرقابة 
الحكومية، وأخرى لعملاء المنشآت الفندقية، بالإضافة لطريقة المجموعات 

أظهرت    دالفندقية. وقالبؤرية لمناقشة الخبراء الفندقيين ممثلي المنشآت  
مولية قانون المنشآت الفندقية المصري الحالي للعديد من النتائج عدم ش

حقوق والتزامات العميل الفندقي، وتشعبها في القوانين العامة، مما أخل  
بالتزام كلٍ من العميل والمنشأة الفندقية بمسئولياتهما. وكذلك قلة الوعي  

ه وبين القانوني للعميل الفندقي بالتزاماته وحقوقه، مما أثر على العلاقة بين
وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات إلى كلٍ    المنشأة الفندقية.

من الجهات الحكومية، المنشآت الفندقية وعملائها، الاتحادات والمنظمات  
 الدولية، كليات ومعاهد السياحة والفنادق.

Keywords: Rights and liabilities; Hotel guest; The 

relationship between guests and hotels. 
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 مقدمة ال .1
عام ينظم سلوك الأفراد، وطرق تعاملهم في مختلف الجوانب الاقتصادية  ه وبشكل  هامٌا بالنسبة لصناعة الضيافة، حيث إن  للقانون دوراً 

(. ويقوم كيان صناعة الفنادق أثناء تقديم خدماته على أساس العلاقات 23، ص:  2021أو السياسية أو الاجتماعية )ابو الوفا،  
 (. 17، ص:  2022ك العلاقات تخلق التزامًا وحقوقًا لكل طرف من أطراف العلاقة )البراوي، التبادلية بين المنشأة والعميل، تل 

المنظمة لتلك العلاقة تبين اهتمام بعض الدول بتشريع قوانين لتنظيم ومعالجة بعض من حقوق والتزامات كلٍ من الفندقي    الأطروبتتبع  
أن صناعة الفنادق يتميز   كما(.  28، ص: 1993ة أو واضحة )حسن،  والعميل تجاه بعضهم البعض، إلا إنها لم تكن بصورة كامل

 ,Dietschi)عملائها بتعدد جنسياتهم واختلاف مرجعياتهم وعاداتهم، الا انه لا توجد بنود دولية متفق عليها تنظم تلك العلاقة  

2021, p. 42.)  

راء عجز الفقه والقضاء عن إعطاء  أحد الأسباب و التي تعتبر أن تنوع العلاقات التي تنشأ عند نزول العملاء بالفندق و   ىبالإضافة إل
 (.  24، ص:  1997وصف محدد لتلك العلاقة )عبد الظاهر، 

من   ه بل تمتد إلى ما تثير   حقوق والتزامات العميل الفندقي على مدى أهميتها بالنسبة للقطاع الفندقي فقطولا تقتصر أهمية دراسة  
دفع الباحث إلى التعرض لدراسة وتحليل الآراء في هذا الشأن من الناحية   الذي . الأمر  دوليةقد تصل إلى مشاكل    مشكلات قانونية

ودراسة مدي إدراك العملاء لحقوقهم والتزاماتهم، وطرق تعامل الجهات الحكومية مع تلك الحقوق والالتزامات. ومدى تأثيرها الفندقية.  
( إنه  67، ص:2000وقد ذكرت الخطيب )فة لأهم المشاكل الناتجة بينهما.  على طرق التعامل فيما بين العميل والفندقي. بالإضا

التعرف على   إلى خسائر   الصناعة د يتسبب في تعريض  ق  والتدريب عليها،حيث إن عدم إدراكها    تلك الحقوق والالتزامات،يجب 
 . أو قد تصل إلى العقوبات الجنائية كتعويض بدفع مبالغ سواءفادحة. 

تبدأ قبل    والتي  ،حتياجات العميل أثناء الإقامة داخل الفندقايقدمها الفندقي لتلبية    التييقصد بالعلاقة الفندقية مجموعة الخدمات  و 
الالتزام هو واجب قانوني يتحمل به شخص معين، يسمى المدين، ويتضمن قيامه بعمل أو امتناعه و وصول النزيل وتنتهي بمغادرته.  

تمثل في واجب وتعنصرين المديونية  على خر يسمى الدائن، ويكون له سلطة إجباره على أدائه. ويشمل  عن عمل لصالح شخص آ
التزم به فيلتزم أخلاقيًا بوفاء ما  المسئولية  و   ، خلقي  الخلق  المدين   عندما لا يخضع فعنصر  الواجب  المسئولية تحرك  فت،  يإلى نداء 

 . ( 34، ص:2018هذا المدين على تنفيذ ما التزم به أو تعويضه )أبو السعود،    ويجعل من حق الدائن الالتجاء إلى القضاء لكي يكره

المختلفة ذات   العامةوالقوانين    ةالمصري  المنشآت الفندقية  قوانينالعميل في  إلى التعرض بالتحليل لحقوق والتزامات  دراسة  وتنصرف ال
العملاء والمنشآت الفندقية لها وطرق تعامل الجهات الحكومية    . والتعرف على مدي إدراكوبيان مدي شموليتها  ؛الصلة بطبيعة العلاقة

 .  2030معها، واستراتيجية وزارة السياحة لتحقيق روية مصر 

بصياغة برنامج إصلاح هيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي تم انطلاقه من    -2018يناير    –وقد قامت وزارة السياحة المصرية  
، كإطار للسياسات العامة يتضمن اهدافًا واضحة واجراءات تنفيذية لتحقيقها محددًا رؤية شاملة 2018مجلس النواب المصري نوفمبر  

مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ اصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع   تتوافق عليها القطاع السياحي بأكمله وهي" تحقيق تنمية سياحية
القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية. ويتضمن البرنامج خمسة محاور رئيسية هي الاصلاح 

التحتية والاستثمار، وموا البنية  الترويج والتنشيط السياحي،  التشريعي،  كبة متغيرات صناعة السياحة عالميًا. المؤسسي، الاصلاح 
وفيما يخص المحور الثاني وهو الاصلاح التشريعي، فتستهدف الوزارة من خلال هذا المحور الإصلاح التشريعي للقوانين واللوائح 

لسنة    8نون رقم  المنظمة للقطاع السياحي، والتي مضى على صدورها ما يزيد على أربعين عامًا، والتي بناءًا عليه فقد تم صدور القا
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. كما جاء في  1973لسنة    1بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي جاء في مادته الرابعة بإلغاء القانون رقم    2022
التنفيذية  اللائحة  بالقانون. وإلى حين صدور  العمل  تاريخ  أشهر من  للقانون خلال ستة  التنفيذية  اللائحة  الخامسة صدور  مادته 

 رات المنفذة للقانون، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة.والقرا

كذلك جاء في مادته الثانية تشكيل لجنة وزارية لبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية والعمل على التنمية  
التنمية المستدامة والتخطيط الجديد، كما   جاء في مادته رقم تسعة عشر ضرورة شمول  والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من 

 اللائحة التنفيذية على التزامات المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة في علاقته بالنزلاء أو رواد المنشأة.

 الإطار النظري  .2

 حقوق والتزامات العميل الفندقي

القوانين المختلفة والأعراف الفندقية، وكذلك طبيعة العمل الفندقي نفسه، حق العميل هو التزام واقع على الفندقي وهو التزام مستقى من  
 والتي تفرض نوع معين من الالتزامات والتي قد تبدأ قبل عقد الخدمات الفندقية وتنتهي بانتهائه.

 حقوق العميل  2-1

قديم الكثير من الخدمات المتعددة بشكل لم تعد الخدمة بالمنشآت الفندقية تقتصر على توفير مكان للنوم فقط، بل تعدت ذلك لتلتزم بت
 (.  34 ، ص:2018وذلك الالتزام يشكل حقوقًا للعميل )أبو السعود،  تنافسي. 

 حق العميل في اجراء حجز لمكان الاقامة واستقباله  2-1-1

باستقبال عملائه بصفة عامة دون أن يكون  ظهرت الفنادق منذ القدم لتوفير خدمة الإيواء، ولها سمة المرفق العام، حيث يلتزم الفندق  
له الحق في أن يضع قواعد تعسفية في اختيار نزلائه، ولا يجوز للفندقي أن يفرق بينهم في عمليات الحجز والاستقبال أو في تقديم 

العنصرية بمقاومة    1972لسنة    546الخدمات على أسباب عنصرية ترجع إلى الأصل أو اللون أو الدين؛ حيث صدر قانون رقم  
 1970(. وقد نص قانون ولاية كاليفورنيا الجنائي لسنة  159، ص:  2008والذي قرر عقوبة جنائية لكل من يقوم بذلك )المستكاوي،  

المادة   الفندق إقامة أي شخص بدون سبب أو عذر مقبول فإن ذلك يشكل جريمة في حقه"   365في  على أنه "إذا رفض مالك 
 (. 26، ص  2001)معوض، 

فقد ذكرت المادة الثانية بأنه "لا يجوز الامتناع عن حجز الآسرة الخالية بالمنشآت   1974لسنة    343لقرار وزير السياحة رقم    ووفقًا 
الفندقية أو تأجيرها، إلا إذا امتنع طالب الحجز عن تقديم الضمانات المطلوبة، أو قامت لدى هذه المنشآت أسباب جدية. وعدم جواز 

الفن المنشآت  أكثر في حالة وجود غرف خالية بسرير واحد. كما لا يجوز أن تفرض  النزيل الإقامة بغرفة بسريرين أو  دقية على 
للمنشآت الفندقية أن تعلق المبيت أو تناول الوجبات أو المأكولات أو المشروبات على أي شرط من الشروط. بالإضافة إلى للمنشأة 

هم في نهاية كل أسبوع، إلا إذا اتفق على غير ذلك. كما يجوز لأسباب جدية مطالبة الفندقية مطالبة النزلاء بالمبالغ المستحقة علي
النزلاء بأداء المستحق عليهم يوميًا ومقدمًا أو مطالبتهم بتقديم ضمان مالي لا يتجاوز أجر ثلاثة أيام. كما ذكرت المادة الثالثة من 

يانًا بالخدمات، ولا يصبح الحجز نهائيًا إلا بعد حصول الطالب على  القرار بأنه "يجب أن يتضمن حجز الغرف بالمنشآت الفندقية ب
 مستند كتابي من المختص بالفندق".

استقبال العميل من أهم الالتزامات فإذا أخل الفندقي قامت المسئولية المدنية عن كل   نن( بإ30، ص:  2001وقد ذكرت )معوض،  
 دبية أيضًا. الأضرار المادية التي تنشأ عن ذلك، بل يمتد إلى الأ
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 حق العميل في تهيئة والتمكين من محل التعاقد والانتفاع به 2-1-2

التعاقد وملحقاته، وجعله في حالة صالحة للاستعمال بحسب ما أعدت له وتمكين العميل من الانتفاع   الفندقي بتهيئة محل  يلتزم 
ك بوضعها تحت تصرفه وتهيئتها بما يتناسب مع مستوى الفندق بالملحقات الخدمية الأخرى المتعاقد عليها بعقد الخدمات الفندقية، وذل

بها   من الانتفاعيتعين على الفندقي تمكين العميل  (  75، ص:  1997(. وكما ذكر عبد الظاهر )180، ص:  2008المستكاوي،  )
 . المدني القانون بفقرتيها من  564ا للمادة  وذلك طبقً  .اا هادئً انتفاعً 

   صيانة محل التعاقدحق العميل في  2-1-3

، ص: 1979، فرج)يقوم الفندقي بالالتزام بعمليات الصيانة لجعل محل العقد صالح للاستعمال وهذا الالتزام هو التزام دائم ومستمر 
من القانون المدني المصري في فقرتها الأولى والثانية على أنه "على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة    567(. ونصت المادة  65

 لصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها، وأن يقوم أثناء الإجارة بالترميمات الضرورية".  با

 حق العميل في ضمانه للعيب الخفي وتخلف الوصف 2-1-4

من القانون المدني المصري "بأن المؤجر يضمن للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول   576نصت المادة  
ا فيضمنه الفندقي إذا لم يكن العيب وقت تسليم النزيل ويكون العيب خفيً   بها، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصًا كبيرًا".دون الانتفاع 

اثبت أن الفندقي قد تعمد إخفاء هذا أو إذا  بعناية الرجل المعتاد المؤجرة نه فحص العينأولا يمكن للنزيل أن يتبينه لو  ،اللعين ظاهرً 
لا يعلم بالعيب وقت التعاقد ولكن علم به وقت التسليم ولم يعترض   النزيل   إذا كان(. و 58، ص:  1997الدسوقي،  )  ا منهالعيب غشً 

التنفيذ ب  قومأن ي  ه كان لتأكد النزيل من العيب الموجود بالغرفة  إذا  . و (213، ص:  1977خليل،  ن هذا كاف لإسقاط الضمان ) إف
   .(248، ص: 1997،خفاجي) الأجرة مع التعويض في جميع الأحوال ينتقص منأو   تعاقد،فسخ الالقيام بأو  ،العيني

 حق العميل في تحقيق السلامة الشخصية 2-1-5

الإقامة الهادئة المطمئنة هي الالتزام الأساسي للفندقي. وأن ضمان سلامة العميل يمتد في الزمان من وقت دخول العميل المنشأة 
المنشأة الفندقية ذاتها وكذلك كافة الملحقات التابعة لها. غير أن التعاقد. ومن حيث المكان ليشمل    إلى أن يغادرها، بناءً على فترة 

التزام الفندقي مرهون بأن يكون العميل قد بذل عناية الشخص متوسط الذكاء لأجل تجنب الضرر، وعليه لا يكون ملتزمًا بضمان 
 (. 95  -   93، ص: 2008ه في التهلكة، أو من يعرض نفسه للضرر )الزقرد،  الشخص الذي لم ينتبه لحراسة نفسه، أو من يلقى بنفس

 .دون ضمان النتيجة  عملببذل العناية المطلوبة لتحقيق ال  يكون وإما أن   ،يكون بتحقيق نتيجةإما أن  والتزام الفندقي تجاه سلامة العميل  
ما دامت هذه الحرية لا تتعارض مع النظام العام أو   العقد يسمح للأطراف بحرية تحديد التزاماتهم بدرجة تزيد أو تنقصكما أن  

(. وحق العميل في الحماية من تصرفات الغير هو حق اصيل، ويقصد بالغير هو كل شخص 13، ص  2006ب )خطاب،  الآدا
 (.  232، ص: 2008أجنبي عن عقد الخدمات الفندقية، ويضمن الفندقي ذلك سواء كان التعرض ماديًا أم قانونيًا )المستكاوي،

وتنعقد مسئولية الفندقي إذا كان يظهر سبب يتوقع منه حدوث الاعتداء حيث يجب أن يبذل عناية واحتراز الرجل الحريص الواجبة 
عن  مسئولًا  المتبوع من القانون المدني المصري "يكون   174(. كذلك وطبقًا لنص المادة  71، ص:2001لحماية النزلاء )معوض،  

 يكن لم ولو التبعية رابطة بسببها، وتقومأو    وظيفته تأدية حالفي    منه واقعًا كان المشروع، متى غير بعمله تابعه يحدثه الذي الضرر 

 ".  توجيهه وفي رقابتهفي  فعليه سلطة عليه كانت له تابعه متى  اختيارفي  حرًا المتبوع
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 العين المؤجرةفي  هبعدم التعرض لحق العميل  2-1-6

من قانون العقوبات الفرنسي   398( أنه قد ذهبت بعض المحاكم الفرنسية إلى تفسير المادة  77، ص:  1997ذكر )عبد الظاهر،
بشكل يعتبر معه الفندقي أو غيره مرتكبًا لجنحة جريمة اغتصاب الموطن إذا دخل غرفة العميل رغمًا عن إرادته. وقد أشارت إلى 

 وما بعدها وذلك تحت عنوان انتهاك حرمة ملك الغير.   369ون العقوبات المصري المواد  جريمة انتهاك حرمة المسكن في قان

 بحفظ الأشياء التي يحملها معه حق العميل 2-1-7

يكون أصحاب الفنادق والحانات وما يماثلها فيما يجب عليهم من عناية  "نه  المصري على إ  من القانون المدني  727المادة رقم  نصت  
 مسئولين   احتى عن فعل المترددين على الفندق أو الحانة، غير أنهم لا يكونو   الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء مسئولينبحفظ  

ما لم يكونوا قد اخذوا على عاتقهم حفظ   ،افيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض لا يجاوز الخمسين جنيهً 
أو يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر    ،أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة في ذمتهم  ، يعرفون قيمتها  موه  ،هذه الأشياء

على أنه "على المسافر أن يخطر صاحب الفندق بسرقة الشيء،   728". كذلك تنص المادة  أو من أحد تابعيهم  ،ر جسيم منهمطبخ
من ذلك، فإن أبطأ في إخطار دون مسوغ سقطت حقوقه وتسقط الدعوى بالتقادم قبل  أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء  

 الفندقي بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق". 

 حق العميل بالحصول على خدمة المأكولات والمشروبات  2-1-8

خدمات الفندقية. كما تعتبر من وسائل جذب العملاء تعتبر خدمة المأكولات والمشروبات من الالتزامات الأساسية والمميزة لعقد ال
خاصة للذين يبحثون عن خدمات فندقية متكاملة تحقق أكبر قدر من الراحة والرفاهية، وتتم خدمة الطعام والشراب بشكل أساسي أو  

للاستخدام الآدمي، (. وأيًا كان هذا المستوى فيجب أن تكون صالحة  283، ص:  2008كجزء مكمل لعملية الفندقة )المستكاوي،  
 ( 244، ص: 2007وقد حظر القانون من عمليات غش الأغذية، ووضع مجموعة من الاشتراطات لسلامتها )خفاجي، 

على "أـن يكون تقديم المأكولات بالوجبات أو وفقًا لقوائم الطعام متعددة الأصناف   1973لسنة    343من القرار    16كذلك نصت المادة  
ون تقديم وجبة الإفطار فيما بين السادسة والعاشرة صباحًا والغداء فيما بين الواحدة والثالثة بعد الظهر والعشاء طبقًا لرغبة العميل، ويك

 م فيما بين الثامنة والعاشرة مساءً، ويجوز للمنشأة مد هذه المواعيد لفترات أطول منها استجابة لرغبات عملائها، كما يجوز للمنشأة تقدي
فقًا لقوائم الطعام متعددة الأصناف إذا كان ذلك في غير المواعيد السالف ذكرها، أو كان بناءً على طلب المأكولات والمشروبات و 

 العميل، كما يجب ألا تقل أنواع المأكولات التي تقدم في وجبة الغذاء عن ثلاثة أصناف وفي وجبة العشاء عن أربعة أصناف".  

 المتنوعة حق العميل بالحصول على مجموعه من الخدمات 2-1-9

يلتزم الفندقي أن يكون على استعداد للوفاء بكافة المتطلبات التي قد يحتاج إليها العميل أثناء فترة إقامته طبقًا لمواصفات ودرجة  
الخدمات الفندق، ولا يشترط أن يستفيد العميل من كل الخدمات المقدمة وكذلك لا يمكن للفندقي أن يجبر العميل على استخدام تلك  

الفندقي  282، ص:  2008)المستكاوي،   المكالمات   بتلقي(. كالتزام  الخطابات والمراسلات الخاصة بالعميل، كما عليه أن يتلقى 
التليفونية ويلتزم بتبليغها، كذلك مجموعه من الخدمات الإدارية من تليفونات دولية، فاكس، خدمات الإنترنت وخدمات سكرتارية لخدمة 

الترفيهية مثل حمامات سباحة،    رجال الأعمال، الخدمات  الليلي   اوالساونوكذلك مجموعه من  النادي  والجاكوزي، وكذلك صالات 
 (. 102، ص: 2008إلى تقديم الخدمة الطبية )الزقرد،   بالإضافةوالبارات، واماكن انتظار السيارات الخاصة، 
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 حق العميل بعدم الكذب أو التضليل فيما يعلن له 2-1-10

علانات التجارية دورًا مؤثرًا خاصه بعد التطور التكنولوجي الكبير. إلا أنه بالرغم من ذلك فإن هذه الإعلانات قد تكون سببًا تشكل الإ
دياب، بشر،   )ابو  الناتجة عن عدم مصداقية وشفافية هذه الإعلانات  العميل ببعض الأضرار  إلحاق   .( 436، ص:  2018في 

 موضحة ذلك حيث نصت المادة  2006لسنة    67اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقموبالنسبة للمشرع المصري فقد جاءت  

 خلق إلى قد يودي ما وتجنب وخصائصه، المنتج طبيعة عن  بالمعلومات الصحيحة المستهلك إمداد  ومعلن  مورد كل  على "أنه على  6
 خلط أو غلط".   في المستهلك أو وقوعه لدى حقيقي أو مضلل غير انطباع

 حق العميل بالمعاملة الحسنة 2-1-11

لا يكفي أن يضع الفندقي العين المعدة للإيواء تحت تصرف العميل، وانما يجب عليه أن يكفل له المعاملة الودودة المجاملة، وتذليل 
 (. 260، ص:  2007الفندقي )خفاجي،    كافة العقبات التي تؤدي إلى الحد من انتفاعه بمدة إقامته. وذلك وفقًا لما استقر عليه العرف

 التزامات العميل  2-2

 فيما أعدت له  غرفةال باستعمالالعميل التزام  2-2-1

العين فيما أعدت له هو التزام أصيل طبقًا للقانون المدني   باستعمالتسري على العقد الفندقي قواعد وبنود عقد الإيجار، ويعتبر الالتزام  
على التزام المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، ولا يجوز له أن يغير   579حيث تنص المادة  المصري  

لى أنه من استحق من القانون المدني المصري ع  760(. كذلك نصت المادة  316، ص:  2008من هذا الغرض )المستكاوى،  
، وليس أن يستوفي ما فوقها، فإذا استعمل العميل الغرفة خلافًا  منفعة معينة بعقد الإجارة فله أن يستوفي عينها أو مثلها أو دونها

 مع التعويض، أو أن يطالب   العينيالخيار بين أن يطالب بالتنفيذ    للفندقي للاستعمال المبين في العقد فتقضي القواعد العامة بأن  
 (.265، ص: 1998الفضلي،  بالفسخ مع التعويض )

 غرفة العميل بالمحافظة على الالتزام  2-2-2

من القانون المدني المصري على أنه يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي   538نصت المادة  
ضوعي حيث يعتد بما يبذله الشخص العادي، دون النظر إلى ما المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد. والمعيار هو معيار مو 

(. وهو التزام 304، ص:  2007يبذله النزيل شخصيًا من عناية في المحافظة على الأشياء الخاصة به زادت أو نقصت )خفاجي،  
شئًا عن سبب أجنبي فلا يتحقق إذا كان التلف نا  وبالتالي فإنهببذل عناية لا بتحقيق غاية. وهذه المسئولية تقف عند حد الهلاك،  

من القانون المدني المصري بأن المستأجر يعتبر  584(. وذلك تأكيدًا لنص المادة 191، ص: 2002بشأنه مسئولية النزيل )بدر، 
على  مسئولًا عن حريق العين المؤجرة، إلا إذا ثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه. ولا تقتصر مسئولية النزيل في المحافظة

 (. 325، ص: 2008تابعيه )المستكاوى،  إلى أعمالالعين على أعماله الشخصية بل تمتد أيضا 

 غرفة  العميل برد الالتزام  2-2-3

تصرف الفندقي، ويكفي أن يعلم بذلك حتى ولو لم يتسلمها فعلًا. وعادة ما يكون تسليم الغرفة عن رد الغرفة يكون بوضعها تحت  
لسنة    343من القرار الوزاري    15(. وذلك طبقًا للمادة  135، ص:  2001طريق تسليم المفاتيح للفندقي أو أحد تابعيه )معوض،  

يشغلونها في نهاية المدة المتفق عليها، وإذا كانت الإقامة غير  تيالء الأماكن تنص على أنه يجب على العملاء إخلا والتي 1974
 تحددها إدارة المنشأة وتعلنها للعميل وإلا التزم بأداء أجر اليوم التالي.    التيمحددة المدة يكون إخطار المنشأة بالإخلاء خلال المواعيد  
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 الخدمات الفندقية  بدفع مقابل التزام العميل 2-2-4

يلزمه بسداد مبلغ مالي نظير إقامته وحصوله على مجموعة   الفندقية( أن نزول العميل بالمنشأة  175، ص:  1977ذكر )خليل،  
الخدمات المقدمة، وفي بعض الأحوال يلتزم بسداد مبالغ نظير دخوله بعض مرافق الفندق، وقد يضاف إلى كل ذلك مقابل للخدمة.  

الخاص بشأن التسعير   1945لسنة    96ن يخضع في أول الأمر للقانون رقم  وتحديد أسعار الخدمات في الفنادق والبنسيونات كا
الفندقية والسياحية    12الجبري، بينما نصت المادة   على أن تحديد أسعار الخدمات في هذه 1973فقرة أولى من قانون المنشآت 

 المنشآت يتم دون التقيد بأحكام قوانين التموين والتسعير الجبري وتحديد الأرباح. 

على أن   1973لسنة    343ن ميعاد سداد قيمة مقابل الخدمات ذكرت الفقرة الرابعة من المادة الثانية لقرار وزير السياحة رقم  وع
للمنشأة الفندقية مطالبة النزلاء بالمبالغ المستحقة عليهم في نهاية كل أسبوع، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك يجوز تعجيل 

بقًا للظروف المحيطة، وفي هذا الشأن يجوز لأسباب جدية مطالبة النزلاء بأداء المستحق عليهم يوميًا المطالبة أو طلب ضمان ط
 (. 303، ص: 2008ومقدمًا، أو مطالبتهم بتقديم ضمان مالي لا يتجاوز أجر ثلاثة أيام )المستكاوي، 

الوطنية لبلد الفندق، أو بالعملة المتفق عليها عالميًا كالدولار، والأصل في عملة دفع مقابل الخدمات الفندقية أن تكون نقودًا، بالعملة  
من القانون المدني المصري، كما أن الوفاء بقسط من الأجرة يعد قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا    561وذلك وفقا للمادة  

 (. 80، ص: 1997لمصري )عبد الظاهر، من القانون المدني ا 587القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، وفقًا للمادة 

مدني مصري بأنه تتقادم بمرور سنة واحدة حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجرة الإقامة وثمن الطعام  378وقد نصت المادة 
مته، وقبل  وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ولذلك على الفندقي أن يقوم بالمطالبة بحقوقه المالية ناحية العميل قبل انتهاء مدة إقا

 (. 305، ص:  2008، وإلا اعتبرها القانون كأن لم تكن )المستكاوي، الماليمضي سنة من تاريخ استحقاقه للمقابل 

وطبقًا للقانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية قرر المشرع عدة ضمانات للفندقي، وذلك عند امتناع العميل عن سداد 
العميل بوضع منقولات بالعين المؤجرة فقد نصت المادة    إلزام(. منها  183، ص:  2004لحوري،  مقابل حصوله على الخدمات )ا

من القانون المدني المصري على أنه يجب على كل من استأجر منزلًا أن يضع في العين المؤجرة أثاثًا أو أدوات تكون قيمتها  588
عن سنتين، هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت أو قدم المستأجر تأمينًا   كافية لضمان الأجرة عن سنتين أو عن كل مدة الإيجار إذا قلت

 (. 148، ص: 2001)معوض، أخر 

قررت حق المؤجر في حبس جميع المنقولات بالعين المؤجرة ضمانًا   589( أن المادة  83، ص:  1997)عبد الظاهر،  ذكر  كذلك وقد  
ع بتوقيع الحجز على المنقولات الموجودة مع العميل في العين اقتضاءً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار. كما أن الفندقي يتمت

لحقه، وبتوقيع الحجز يتعذر على العميل إخراج هذه المنقولات من العين. ولا يجوز للحائز الذي قد يتصرف إليه العميل ببعض هذه 
الت الفندقي الحجز  الفندقي. ويشترط لتوقيع  حفظي على هذه المنقولات أن يكون حقه محقق المنقولات أن يحتج بحقه في مواجهة 

من قانون    319  المادةالوجود وحال الأداء. كما انه ليس من المطلوب لتنفيذ الحجز التحفظي أن يكون بيد الفندقي سند تنفيذي )
 المرافعات(.

وبغرامة لا تتجاوز مائتي   بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر  1982لسنة    29مكرر بقانون العقوبات رقم    324وقد عاقبت المادة  
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول طعامًا أو شرابًا في محل معد لذلك، أو شغل غرفة في فندق، مع علمه أنه يستحيل  

عميل عليه دفع الثمن أو الأجرة، أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به. وتقع الجريمة إذا امتنع ال



Ghanem, M. M., et al. Vol. 5 No. 2, (2022) pp. 195-217. 

202 

 

عن دفع ثمن الطعام والشراب بغير مبرر، فإذا توافر لديه هذا المبرر لم تقم الجريمة. فإذا غادر الفندق وهو غافل عن الدفع أو اعتقد 
 (. 310، ص:  2008أن هناك خطرًا وشيك الوقوع بالمكان كنشوب الحريق أو الزلزال فلا يعد مرتكبًا للجريمة )المستكاوى، 

هو المقابل المادي الذي يلتزم العميل بأدائه إلى الفندقي نظير حصوله وانتفاعه  و ندقية يتكون من مقابل الإقامة  ومقابل الخدمات الف
(. ومقابل المأكولات والمشروبات وقد يكون ضمن مقابل الإقامة ويسمي 205، ص:  2003بالإقامة والخدمات المختلفة )المهدى،  

، ص: 1997)عبد الظاهر،  للنزيل  الثلاثة، وهو نظام اختياري  بنظام الإقامة الكاملة، وهو مبلغًا مجملًا مقابل إقامته وتناول الوجبات  
(. وقد يضاف جزء من قيمة الوجبات إلى مقابل الإقامة كما لو كانت وجبة الفطور إجبارية فيضاف سعرها إلى سعر الغرفة سواء 80

لغذاء أو العشاء حسب رغبة النزيل. تناولها النزيل أم لا. وقد يضاف لمقابل الإقامة ثمن وجبتين، وجبة الفطور ووجبة أخرى هي ا
(. ومقابل رسم الدخول حيث يجوز فرض 176، ص:  1977كذلك قد يكون مقابل الوجبات منفصلًا تمامًا عن مقابل الإقامة )خليل،  

على   رسم نظير دخول وارتياد بعض مرافق الفندق مثل النادي الليلي أو حمام السباحة، وتختلف صور هذه الرسوم فقد تفرض القيمة
جميع الرواد سواء اكانوا من نزلاء الفندق أو من غيرهم وقد يفرض على غير النزلاء الفندق فقط. كذلك مقابل الخدمة وهو مبلغ يلتزم 
العميل بدفعه، ثم يتم توزيعه على العمال وفقًا لقواعد ونظم معينة، وهو يختلف عن المبلغ الذي يحصل عليه العامل مباشرة من 

والأخير هو مبلغ اختياري يجوز للعميل أن يدفعه أو لا. أما مقابل الخدمة فهو عنصر   -التبس  –يسمي بمنحة اليد  العميل والذي  
 يلتزم النزيل بسداده.   والذيمن عناصر هذا المقابل 

 منهجية الدراسة  .3
المرحلة الأولى   الدراسة على مرحلتين رئيسيتين:  لدراسة قوان  وهي تم اجراء  النظري  الفندقية والسياحية مرحلة الإطار  المنشآت  ين 

المصرية بالوصف والتحليل، وكذا مجموعة من القوانين العامة والخاصة ذات الصلة بالموضوع مع المقارنة مع بعض من القوانين 
يداني على .  ثم المرحلة الثانية وهو القيام ببحث م2030وزارة السياحة نحو تحقيق رؤية مصر    ةاستراتيجي الاقليمية والدولية، وكذا  

تنقسم إلي:   والتيمجتمعات: المجتمع الأول الجهات الحكومية المصرية المختصة بالإشراف والرقابة على المنشآت الفندقية    ثلاث
المجتمع   السياحة والآثار.  السياحة والآثار، شرطة  المنشآت   الثانيوزارة  الثالث وهو خبراء  المجتمع  الفندقية. ثم  المنشآت  عملاء 

 الفندقية.

 مجتمع وحدود عينات دراسة الجهات الحكومية 3-1

 مجتمع وحدود عينة وزارة السياحة 3-1-1

تنقسم   والتيبتنظيم وزارة السياحة وتعديلاته،    1966لسنة    1441يرجع إنشاء وزارة السياحة في مصر إلى قرار رئيس الجمهورية رقم  
ال  خمس  إلى الوزير، وقطاع  العامة، وقطاع قطاعات رئيسية هي قطاع شئون مكتب  الأمانة  تخطيط والبحوث والتدريب، وقطاع 

الاحتمالية   غير  العينة  أسلوب  استخدام  تم  الداخلية.  والمكاتب  السياحية  الأنشطة  وقطاع  والمرشدين،  السياحية  الشركات 
(Nonprobability Sampling)    المتعمدة أو  الحكمية  العينة  طريقة  استخدام  تم  الاختيار  طريقة   Judgmental orوعن 

Purposive sampling    الفندقية   التيالإدارات    باختياروهي المنشآت  بين  العلاقة  ذات  الإدارات  البحث وهي  بموضوع  تتعلق 
قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب   إلى والعميل. وعليه تم اختيار الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، بالإضافة  

لأخص الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية كونها الإدارة المختصة بإدارة مكاتب الوزارة الفرعية، ومنها تم اختيار موظفي  الداخلية، وبا
إدارة خدمة المواطنين التابعة للمكتب الفني للوزير أحد الإدارات العامة التابعة لقطاع شئون مكتب   إلىادارات الفنادق، بالإضافة  

والرقابي فيما يتعلق بموضوع الدراسة، والصفة الفنية التخصصية    يموظفي العينة على أساس الدور الاشراف  الوزير. وقد تم اختيار
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درجة أخصائي سياحي فندقي فأعلى. وطبيعة الوظيفة كونها ذات   ايشغلو للإدارات المختارة، والخبرات الفنية للموظفين حيث انهم  
صلة بالعلاقة بين الفندق والعميل. وقد تم استبعاد بعض الإدارات وهي الإدارة العامة لاقتسام الوقت من قطاع المنشآت الفندقية. 

. والإدارة العامة للرقابة على 1996  لسنة   96حيث إنها ليس لها علاقة بموضوع البحث لخضوعها لقرار خاص لوزير السياحة رقم  
( من  %50تختص بالرقابة على الاشتراطات البيئية، وكذلك الإدارة العامة لمكتب مطار القاهرة. وقد تم اختيار نسبة )  والتي البيئة  

ظفًا( كنسبة ممثلة  مو   36موظفًا( على اختلاف درجاتهم ليكون مجموع العينة المختارة )  72)  بإجماليعدد موظفي الادارات المختارة  
الطريقة العشوائية بالنسبة للموظفين وبطريقة الاختيار المباشر بالنسبة   باستخداملمجتمع الدراسة، تمت عملية الاختيار داخل كل إدارة  

 ساء القطاعات أو مديري الإدارات. ؤ لر 

 مجتمع وحدود عينة شرطة السياحة والاثار  3-1-2
بالبلاد من منشآت فندقية   السياحيتختص بتأمين مفردات النشاط    والتيابعة لوزارة الداخلية  وهي الإدارة العامة للسياحة والآثار الت

فة وسياحية والمناطق الأثرية والمزارات السياحية، وتحركات الأفواج السياحية، والمؤتمرات، ومكافحة كافة الجرائم الأثرية والسياحية بكا
كان التوصل إلى العدد الكلي له لسرية اعداده وتصنيفه. ولذلك فقد تم استخدام وطبيعة مجتمع الدراسة من الصعوبة بم  .أنماطها

أسلوب "كرة الثلج" في اختيار العينة لصعوبة التعامل مع ذلك المجتمع. وعليه فقد تم التعرف على فرد من مجتمع البحث كبداية 
د العينة الاشتراك في الاستبيان، فقد تم الوصول الى عدد  العينة. وعلى الرغم من رفض كثير من أفرا  باقي   إلىالذي قاد إلى الوصول  

بعض من الإدارة العامة لشرطة    إلىشخصًا( موزعين على محافظات الاسكندرية والقاهرة والجيزة وأسوان بالإضافة    19)  إجمالي
 السياحة والآثار. 

 حليلية لموضوع الدراسة. وقد تم عرض واختبار الاستبيانوتم تصميم استبيان كأداة رئيسية للبحث وجمع البيانات وكمعالجة للجوانب الت

الخبرة. وعليه تم توزيع الاستبيان، من خلال المقابلة الشخصية  و ذوي الاختصاص   المحكمين من من مجموعة علىكدراسة استطلاعية  
اتخذتها الجهات   التيزية  ويرجع طول الفترة إلى الاجراءات الاحترا  2021وحتى شهر مارس    2020خلال الفترة من شهر أكتوبر  

 أخذ مواعيد للمقابلات الشخصية مع أفراد عينة شرطة ومباحث السياحة.  في الحكومية بسبب فيروس كورونا، كذلك الصعوبة 

الاستبيان، حيث أن طبيعة موظفي الجهات الحكومية تفضل   محكميوقد استخدم الباحث طريقة المقابلة الشخصية استجابة لتوصيات  
التفكير والمشاعر كنغمة الصوت التحدث عن   الكتابة، كذلك الحصول على مؤشرات غير لفظية تعزز الاجابات وتوضح طريقة 

المفتوحة   الشخصية  المقابلة  استخدام طريقة  تم  الوجه. وقد  في   لإعطاء  Unstructured Interviewوملامح  للشخص  مساحة 
 التحدث دون محدد زمني أو الأسلوب.

 عينة عملاء المنشآت الفندقيةمجتمع وحدود   3-2
المنشآت الخاضعة   الفندقية المصرية كونها  وهو الشخص الذي يحصل على خدمة أو أكثر من الخدمات المقدمة بأحد المنشآت 
العينة  استخدام  تم  الطرفين. وقد  بين  العلاقة  اكتمال  للتأكد من  أجنبي، وذلك  أو  أو عربي،  الدراسة سواء مصري،  للقانون محل 

 باستخدامتم التوجيه والإرسال المباشر لمجموعة الاصدقاء  . وقد  Google Driveائية البسيطة، بتصميم استبيان من خلال رابط  العشو 
ومطالبتهم    تطبيقي والماسنجر  اب  التواصل    بإعادةالواتس  من صفحات  لمجموعة  الرابط  إرسال  تم  وكذلك   الاجتماعي التوجيه. 

، وقد تم الحصول  2021وحتى شهر مايو    2021د تم متابعة الرابط في الفترة من شهر مارس  المتخصصة في الأنشطة الفندقية. وق
( 4) عدد  . وقد تم استبعاد  %15( باللغة الانجليزية بنسبة  32و)  %85( باللغة العربية بنسبة  186( استبيانًا؛ )218على ردود عدد )

 ( استبيانًا. 214مارات الصالحة للتحليل الاحصائي )استبيانات بسبب عدم استكمال البيانات، وبذلك يكون عدد الاست
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 المنشآت الفندقية خبراء مجتمع وحدود عينة   3-3

. عن طريق مجموعة من الخبراء الفندقيين الذين يمثلونها، وقد تم استخدام أسلوب يختص مجتمع الدراسة بالمنشأت الفندقية المصرية
حيث تم مراعاة العمل في الإدارات الفندقية المختلفة. والعمل في المنشآت   ( Nonprobability Sampling)العينة غير الاحتمالية  

ودولية مختلفة. والعمل في منشآت فندقية مختلفة الدرجات.   سمح لهم بتكوين خبرات إقليمية  الذيالفندقية داخل وخارج مصر، الأمر  
( وقد تم عقد Focus Groupأن لا يقل عدد سنوات الخبرة عن عشر سنوات. وقد تم استخدام طريقة المجموعة البؤرية )  بالإضافة

عتين ونصف الساعة عبر وقد استغرقت كل حلقة منهما مدة سا  2021ويوليه    يونيةحلقتين لمجموعتين من الخبراء خلال شهري  
برنامج زووم كأحد الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. وقد تم الاستعانة بعدد )أحد عشر خبيرًا( من المجال    باستخدامالإنترنت  

الغرف الفندقية، ومديرين للفنادق، ومديري لقطاعات فندقية محلية وإقليمية    باتحادالفندقي ما بين مالكي لمجموعة فنادق، وأعضاء  
 ودولية.  

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة  .4

( مدى ثبات مقياس الاتساق 1. ويوضح جدول )(25)الإصدار    SPSSتم التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة باستخدام برنامج  
 ، وهو معامل مرتفع وفقًا للمعايير القياسية. 0,88  - 0,71حيث يتراوح معامل الثبات بين    )الصدق والثبات( لاستبيان العملاء.الداخلي  

 ثبات مقياس الاتساق الداخلي  (1جدول )

%( من عينة الدراسة غير  18,2( النتائج الخاصة بالمؤهل الدراسي لعينة الجهات الحكومية بأن هناك نسبة ) 2ويوضح الجدول )
قد تكون غير مؤهله دراسيًا وعلميًا من فهم طبيعة تلك العلاقة ونواحيها الفنية أو   والتيمتخصصة في المجال الفندقي أو القانوني،  

أظهرت أنهم يحتاجون إلى تدريب مستمر في المجال القانوني،  ب في بعض المشاكل لكٍل من الطرفين. كما  القانونية، مما قد تتسب
في قانون موحد فالأحرى   متواجدةوبالأخص فيما يتعلق بالقواعد والقوانين الحاكمة لطبيعة العلاقة بين الفندق والعميل، وإن كانت غير  

صله بالعلاقة بين الطرفين، وكذا القوانين المتعلقة بالعقود والالتزامات، وهو ما أكده نسبة تكون ذات    التيأن يتم التدريب بالقوانين  
 %( تراه ضروريًا.  20جدًا، كما أن نسبة )  ضروري ترى أن الحاجة إلى تدريب  والتي%( من العينة، 74,5)
 

 

 

حول   الدراسة  عينة  اختبار  نتائج   ايضًا  ذلك  يؤكد  وما 
مدى   لبيان  عليهم  عرضها  تم   التى  المشاكل  مجموعة 
المواقف التى قد يتعرض لها   بعض  بقانونية  معرفتهم 

( حيث أوضحت نتيجة الاختبار حولها بأن معدل معرفة السادة موظفي الجهات الحكومية متوسط 3العميل، والتى تظهر بالجدول )
السياحة، و)5,5) للسادة موظفي وزارة  درجات  درجة من عشر  فهم  6,05(  لذا  السياحة،  ومباحث  للسادة موظفي شرطة  درجة   )

 الصدقمعامل  معامل الثبات عدد البنود  المحاور 
 0,88 0,78 3 للفنادق  المختلفةالدرجات  ياحتمالية التعرض للمشاكل ف 

 0,94 0,88 10 الفنادق شكاوى العملاء ضد 
 0,90 0,81 7 قانون المنشآت الفندقية 

 0,91 0,82 5 والعميل بحقوقهم والتزاماتهم يكلٍ من الفندق  يوع
 SPSSمن خلال برنامج  خكرو نباتم حساب النسب باستخدام أسلوب ألفا  •

 % تكرار  لعينة الجهات الحكومية المؤهل الدراسي
 34,5 19 السياحة والفنادق يمتخصص ف
 47,3 26 القانون  يمتخصص ف

 18,2 10 غير متخصص

 % تكرار  الحاجة إلى تدريب
 74,5 41 جدًا  ضروري 
 20 11 ضروري 
 5,5 3 متوسط 

 خصائص عينة الجهات الحكومية (2جدول )
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ومن خلال نتائج اختبار عينة العملاء، جاءت النتائج يحتاجون إلى تدريب مكثف بالقوانين المتعلقة بالعلاقة بين الفندقي وعميله.  
 ( من عشر درجات كمتوسط نتيجة للعينة.4,5العملاء عن ذلك الأمر بدرجة )  موضحة مدى انخفاض مستوى الوعى لدى

 نتيجة اختبار مواقف المشاكل لعينة الجهات الحكومية والعملاء (3جدول )

 عينة عملاء الفنادق  عينة شرطة السياحة والآثار  عينة وزارة السياحة  العينة
 4.5 6,05 5,5 الدرجة

 
%( من عينة عملاء الفنادق  18,2( انه عند السؤال عن عدد الزيارات الفندقية خلال العام أن نسبة )4كما دللت النتائج بالجدول ) 

%( لثلاث مرات، مما يدلل 15,4%( لمرتان، ثم جاءت نسبة )17,8وهى النسبة الأعلي كانت لست مرات خلال العام، تليها نسبة )
 العملاء ذات مستوى مرتفع من الخبرة المتكررة في التعامل والعلاقات مع المنشآت الفندقية المختلفة.  على أن العينة المختارة من

، منفردةوعن بيان الدرجة الفندقية المفضلة جاءت فنادق الاربعة والخمسة نجوم معًا كأعلى نسبة من العينة، تليها فنادق الخمسة نجوم  
بعة نجوم، ثم جاءت فنادق الثلاثة نجوم في المرتبة الرابعة. وهو ما يدلل على أن عينة الدراسة يليها وفي المرتبة الثالثة فنادق الأر 

 ذات خبرة مع الفنادق المختلفة سواء السلاسل الدولية أو الفندق ذات الدرجات المختلفة. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( متوسط عدد  5العميل ضد الفنادق والعكس والمقدمة للجهات الحكومية شهريًا، يوضح الجدول ) ولبيان عدد الشكاوى من جانب  
شكوى لدى شرطة ومباحث السياحة وعليه يكون المتوسط العام  17شكوى شهريًا لدى وزارة السياحة، و 12الشكاوى المسجلة شهريًا 

عدم تسجيل شكاوى من جانب الفنادق، وتحولت شكوى واحدة   شكوى شهريًا من جانب العملاء ضد الفنادق. واظهرت النتائج  15
فقط لدعوى قضائية. وعن سبب ذلك تبين أنه ونظرًا لتواجد أحد أفراد شرطة السياحة وبصفة دائمة ومستمرة داخل المنشأة الفندقية 

 شر بالعميل وحل الموقف. فإن الأمر دائمًا لا يتطرق إلى الوصول لتسجيل المشكلة بل يحل الأمر من خلال الاتصال المبا

الإقامة   مرات  عدد 
 خلال السنة

النسبة  النسبة ٪  التكرار
 التراكمية 

 13,6 13,6 29 مرة واحدة 
 31,3 17,8 38 مرتان

 46,7 15,4 33 ثلاث مرات 
 59,3 12,6 27 اربع مرات 

 64 4,7 10 خمس مرات 
 82,2 18,2 39 ست مرات 
 83,6 1,4 3 سبع مرات 
 94,4 10,7 23 ثمان مرات 
 96,7 2,3 5 تسع مرات 
 98,6 1,9 4 عشر مرات 

 99,5 0,9 2 اثنى عشر مرة 
 100 0,5 1 خمسة عشر مرة

الفندق   درجة 
المفضلة عند  

 الزيارة 

النسبة  التكرار
٪ 

 10,3 22 نجوم 3

 22 47 نجوم 4

 26,6 57 نجوم 5

 8,4 18 نجوم 4و 3

 29 62 نجوم 5و 4

 5و  4و  3
 نجوم 

8 3,7 

خصائص عينة عملاء المنشآت الفندقية( 4جدول )  
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 شكاوى العملاء والفنادق للجهات الحكومية (5جدول )
المسجلة   والمشكلات  الشكاوى  عدد  متوسط 

 لدى الجهات الحكومية المختصة شهريًا 
عام  الجهة الحكومية متوسط 

 شرطة ومباحث السياحة وزارة السياحة للجهات الحكومية
 15 17 12 الفنادقشكاوى من جانب العميل ضد 

 0 0 0 شكاوى من جانب الفنادق ضد العملاء 
 0 1 دعوى قضائية  

 

أن الفنادق   فأظهرت( عن درجات احتمالية تعرض العملاء للمشاكل داخل الدرجات المختلفة للفنادق  6وقد دللت النتائج بالجدول )
ذات الثلاثة نجوم أكثر درجة فندقية قد يتعرض بها العملاء لمشاكل بدرجة محتمل جدًا، بينما جاءت فنادق الأربعة نجوم في المرتبة  

، بينما كانت الفنادق الخمسة نجوم في المرتبة الثالثة بدرجة مستبعد حدوث مشاكل بها. ويرجع ذلك إلى كون  الثانية بدرجة محتمل
غالبية فنادق الخمسة والأربعة نجوم تكون تابعة لسلاسل وشركات إدارة فندقية عالمية ذات مستوى خدمي محدد، بالإضافة إلى 

ترافية من العاملين بفنادق الثلاث نجوم. بالإضافة إلى مستوى أسعار فنادق الثلاث اشتراطها لمستوى معين من العمالة يكون أكثر اح
قد تتسبب في بعض المشاكل   التينجوم يكون أقل بكثير من فنادق الأربعة والخمسة نجوم، مما يسمح بمستوى معين من العملاء  

 الناتجة عن توقعاتها لمجموعة من الحقوق. 

 اكل داخل الدرجات المختلفة للفنادقاحتمالية التعرض لمش (6جدول )

 الاتجاه   احتمالية التعرض لمشكلة داخل الفندق النسبة المئوية لمدى درجة الفندق 
 محتمل جدًا محتمل  محايد مستبعد مستبعد جدًا

 مستبعد 2,3 23,4 28,5 41,1 4,7 خمس نجوم 
 محتمل  11,6 46,7 24,8 16,4 0,5 نجوم أربع

 محتمل جدا 53,8 31,3 11,2 3,7 0 ثلاث نجوم 
 باستشارة ( ردود أفعال عملاء الفنادق حال التعرض لمشاكل داخل المنشأة الفندقية، وهل سيقوم العملاء  7كما يظهر من جدول )

قانوني لمعرفة حقوقهم، كانت إجابتهم مقسمة تقريبًا بين نعم ولا. مما يدل على وجود نسبة تتسم بعدم معرفتها بحقوقها مما يدفعها  
 للجوء لمتخصصين.  

 ردود أفعال عملاء الفنادق حال التعرض لمشكلة داخل الفندق (7جدول )

داخل  لمشكلة  التعرض  عند  الفعل  رد 
 الفندق 

 % التكرار
 

لمعرفة   قانونى  استشارة 
 حقوقك كعميل 

 % التكرار

 58,9 126 تتقدم بشكوى 
 

 50,5 108 نعم 
 1,4 3 لا تتقدم بشكوى 

 
 49,5 106 لا

 3,3 7 اعتبارها حادث عارض ومعاودة النزول  
 

 9,8 21 تقرر عدم النزول بنفس الفندق مرة اخرى 
 

 % التكرار تقديم الشكوى إلى

بنفس   النزول  تعاود  ولا  بشكوى  تتقدم 
 الفندق

33 15,4 
 

 61,7 132 مدير الفندق

 7,0 15 تتقدم بشكوى وتعاود النزول بنفس الفندق
 

 34,1 73 الموظف المختص
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من  قرار  سيكون  المشكلة  لنوع  طبقًا 
 السابق 

9 4,2 
 

 4,2 9 صندوق الشكاوى   يتتركها ف

 
 % التكرار صورة  يتقديم الشكوى ف 

 
 % التكرار متابعة الشكوى بعد المغادرة 

 28,0 60 شكوى مكتوبة 
 

 58,4 125 نعم 
 37,9 81 شكوى شفوية

 
 41,6 89 لا

 34,1 73 مكتوبة وشفوية معًا 
    

 

 
%( من العملاء سيقوموا بتقديم شكوى، مما يدل على إيجابية العملاء في 58,9كذلك وعن التقدم بشكوى من عدمه، فكانت نسبة )

%( التقدم بشكوى وعدم النزول  15,4%( رد فعلهم بعدم النزول بنفس الفندق مرة أخرى، بينما )9,8الحصول على حقوقهم. في حين )
رهن على وجوب سرعة اتخاذ موقف حيال مشاكل العملاء لتأثيرها على حجم الأشغال. وعن أهمية مرة أخرى بنفس الفندق. مما يب

%( من العينة ستتقدم لمدير المنشأة مباشرة بالشكوى، في حين 61,7العنصر البشري في التعامل مع المشكلات أكدت النتائج بأنه )
وضع الشكوى في الصندوق المخصص للشكاوى. وما يؤكد ذلك %( سيقومون ب4,2%( للموظف المختص، بينما نسبة )34,1نسبة )

%( بشكل مكتوب، كما أن نسبة  28%( في صورة شفوية، بينما )37,9( بأن نسبة ) 7شكل الشكوى المقدمة حيث يوضح الجدول )
 %( ستكون الشكوى شفوية ومكتوبه معًا. 34,1)

%( من العينة ستقوم بالمتابعة بعد  58,4ا أوضحت النتائج أن نسبة )أما فيما يخص متابعة الشكوى بعد المغادرة لضمان ما تم حياله
واجهته داخل الفندق للجهات   التية. أما عن احتمالية تصعيد العميل للمشكلة  يالمغادرة، مما يؤكد ضرورة سرعة الاجراءات التصحيح

التصعيد مما يوضح دور الجهات الحكومية    %( من عينة العملاء مع احتمالية35( أن نسبة )7الحكومية توضح النتائج بالجدول )
 في التعامل مع شكوى العملاء. 

%(  60,3( عند سؤال عينة عملاء الفنادق حول معرفة العملاء بوجود موقع مخصص تابع لوزارة السياحة كان نسبة ) 8ويظهر جدول )
نشآت الفندقية، وما يدعو لضرورة وجود حملات من العينة اجابتهم بلا، ما يظهر عدم وضوح دور وزارة السياحة في حماية عملاء الم

 دعائية عن دورها. 

 

رد الفعل عند قيام الفندق بعرض تعويض  
 عن المشكلة 

 % التكرار

اولًا  القانونيتسال عن حقك   113 52,8 
 22,4 48 قبول التعويض

التعويض لمحاولة زيادة قيمته  يتتفاوض ف  7 3,3 
التعويض،   للجهات  و رفض  الشكوى  رفع 

 الرسمية
20 9,4 

ثم تتفاوض لرفع    القانونيتسأل عن حقك  
 التعويض 

26 12,1 

للجهات   التصعيد  احتمالية 
 الحكومية 

 % التكرار

 16,5 35 مستبعد جدًا
 29,9 64 مستبعد

 10,7 23 محايد
 35 75 محتمل 
 7,9 17 محتمل جدًا
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 حول معرفة العملاء بالالتزامات القانونية  (9جدول )  حول معرفة العملاء بموقع وزارة السياحة (8جدول )

 

 

 

 

( عن عدم معرفة العملاء بوجود التزامات قانونية تحكم علاقاتهم بالمنشأة الفندقية 9بل أكثر من ذلك، فقد أظهرت النتائج بالجدول )
، وبيان حقوق والتزامات الطرفين ضمانًا لحقوق كل طرف أمام الآخر. القانوني  الوعي يدعو إلى نشر    الذي %(، الأمر  78,5بنسبة )

 بالجهل بالقانون. الاعتذاردة القانونية بعدم جواز وذلك تطبيقًا للقاع

( الأراء حول مدى موافقة عينة الجهات الحكومية على مجموعة من العبارات حول قانون المنشآت الفندقية 10كما يوضح الجدول )
من مشاكل في أداء يتضح مدى ما يتعرضون له  مقياس ليكرت الخماسي بين موافق بشدة وأرفض بشدة. ف  باستخدامالمصري، وذلك  

النشاط، وكذلك   أوجهعملهم نتيجة تداخل العديد من الجهات في أعمالهم وهو ما سمح به القانون، بالإضافة إلى عدم تغطيته لكل  
أقرت بعدم   والتي%( من العينة،  27,2تواجه المخالف. وهو ما أكدته نسبة )   التيبنود مثل التعويض للمتضرر أو العقوبات    فيعجزة  
المختلفة والتي تغطي بعض   بمجموعة من القوانين  بالاستعانةلدور القانون في حماية حقوق العميل بشكل كاف، حيث يقومون  وجود  

( من العينة والتي %50,9الحالات الغير المذكور بقانون المنشآت الفندقية، مثل قانون الإيجار، وقانون الوديعة وغيرها. وكذلك نسبة )
( للرفض بشدة حول أن القانون كافي لحل المشاكل بين  %58,2كافي لحماية حقوق الفنادق. وكذا نسبة )  أكدت رفضها بأن القانون 

( للرأي بأن قانون المنشآت الفندقية المصري لا يتماشى مع الواقع المصري %81,2( و )%80الفندق والعميل. بالإضافة إلى نسبة )
( أنه 97، ص:  1993ات الحكومية بضرورة التعديل للقانون. وهو ما ذكره خير )والدولي الحالي. الأمر الذي أكدته كامل عينة الجه

 وتحديثتنظيم  التطوير  ومن ضمن آليات  ،  مع تطورها الداخلي أو الدولي   ىعلى تطوير تلك الصناعة بما يتمش  العمل  الضروري من  
لى الأمر بضرورة الأسرع في ذلك لأنه يعكس لقائمين عالأمر الذي وضح ل   مجموعة القوانين والتشريعات المنظمة لذلك المجال. 

 . 2030لرؤية مصر  االوضع القائم للقانون. وهو ما تسعى له وزارة السياحة ضمن استراتيجيته

 مدى موافقة عينة الجهات الحكومية على مجموعة من العبارات حول قانون المنشآت الفندقية المصري  (10جدول )

 الاتجاه  النسبة المئوية لمدى الموافقة على العبارات  العبارة 
 أرفض بشدة  أرفض   محايد اوافق  اوافق بشده 

ف دور  الفندقية  المنشآت  حماية   يلقانون 
 حقوق العميل بشكلٍ كافٍ ومرضٍ.

 أرفض  27,2 56,4 9,1 5,5 1,8

ف دور  الفندقية  المنشآت  حماية   يلقانون 
 حقوق الفنادق بشكلٍ كافٍ ومرضٍ.

 أرفض  27,3 50,9 16,4 3,6 1,8

قانون المنشآت الفندقية كافي لحل المشاكل  
 بين الفندق والعميل.

 أرفض بشدة 58,2 29,1 10,9 1,8 0

الواقع   مع  يتماشى  الفندقية  المنشآت  قانون 
 المصري.  الفندقي

 أرفض بشدة 80 14,5 5,5 0 0

مخصص  موقع  بوجود  المعرفة 
 لتلقي الشكاوى تابع لوزارة السياحة 

 % التكرار

 39,7 85 نعم 
 60,3 129 لا

تحكم المعرفة   التي  بالقوانين 
 المنشآت الفندقية  تالتزاما

 % التكرار

 78,5 168 نعم 
 21.5 46 لا
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الواقع   مع  يتماشى  الفندقية  المنشآت  قانون 
 الفندقي العالمي. 

 أرفض بشدة 81,8 16,4 1,8 0 0

 أوافق بشدة  0 0 0 0 100 ضرورة تعديل قانون المنشآت الفندقية.

 مدى موافقة عينة الجهات الحكومية على مجموعة من العبارات حول وعي العملاء بالحقوق والالتزامات  (11جدول )

 الاتجاه  النسبة المئوية لمدى الموافقة على العبارات  العبارة 
أرفض   أرفض   محايد  اوافق  اوافق بشده 

 بشدة 

عملاء وعي  وواجباتهم   مستوى  بحقوقهم  الفنادق 
 محدود.القانونية 

 أوافق بشدة  3,6 7,3 9,1 20,0 60,0

بحقوقهم القانونية له أثر    قعملاء الفنادمستوى وعي  
 كبير في مدى التزام الفندق بمسئولياته.

 أوافق بشدة  1,8 1,8 3,6 9,1 83,6

 أوافق بشدة  0 0 0 0 100 يتم مراقبة أداء الفندق لالتزاماته تجاه العميل.
الفندق   مراقبة  بحقوقه  يتم  العميل  معرفة  لضمان 

 وواجباته قبل بدء العلاقة بينهما. 
 أوافق بشدة  0 0 1,8 10,9 87,3

( مدي موافقة عينة الجهات الحكومية عن بعض العبارات حول مدي معرفة العميل بحقوقه والتزاماته حيث 11كذلك يوضح جدول )
الفنادق بحقوقهم وواجباتهم   ( توافق وبشدة على ذلك الرأي، في حين  %60القانونية محدود كانت نسبة )عن مستوى وعي عملاء 

( ترفض، لذا كان الرأي العام للعينة في اتجاه الموافقة وبشدة. وعن مدى موافقة العينة أو رفضها للعبارة بأن مستوى وعي 7,3%)
( توافق وبشدة على ذلك الرأي، %83,6اته كانت نسبة )عملاء الفنادق بحقوقهم القانونية له أثر كبير في مدى التزام الفندق بمسئولي

تجاه العميل كانت نسبة  هلذا كان الرأي العام في اتجاه الموافقة وبشدة. كما وعند السؤال عما إذا كان يتم مراقبة أداء الفندق لالتزامات
ق لضمان معرفة العميل بحقوقه وواجباته قبل  ( توافق وبشدة على الرأي. كذلك وعند الاستفسار عما إذا كان يتم مراقبة الفند100%)

( من العينة توافق وبشدة على الرأي، ولذا كان اتجاه الرأي للعينة على تلك العبارة بالموافقة %87,3بدء العلاقة بينهما كانت نسبة )
 وبشدة.

بمسئولياته، حيث يمارس الفندقي الأمر الذي يؤكد مدى محدودية وعي العملاء بحقوقهم، وأن ذلك يؤثر على مدى التزام الفندق  
مسئولياته وهو المحترف لمهنته امام العميل الذي يمثل الجانب الضعيف في العلاقة. وان عملية مراقبة أداء الفندق لالتزاماته تخضع 

والتي تكون   لرقابة الجهات الحكومية ولكن تكون في إطار ما يرسمه القانون من بنود تحكم التزامات الفندقي في مواجهة العميل
 محدودة وغير شاملة لكافة حدود العلاقة بين الطرفين. 

وعن مدى موافقة عينة عملاء الفنادق حول أن لقانون المنشآت الفندقية دور في حماية حقوق العميل بشكل كافٍ ومرضٍ، يتضح لنا 
قوق العميل بشكل كافٍ ومرضٍ بأن نسبة ( أنه كانت النتائج فيما يخص دور قانون المنشآت الفندقية في حماية ح12من الجدول ) 

( من  %43( لا تعرف بالدور، وهي نسبة كبيرة مما يؤكد ما سبق ذكره عن عدم معرفة العملاء بحقوقهم، وكانت نسبة )41,1%)
انون العينة رافضة لتلك العبارة مما يدل على ضعف القانون في حماية تلك الحقوق. ومما يدلل أيضًا على ذلك نتائج بأن كون ق

( % 26,6( لا تعرف ذلك، وكذلك نسبة )%37,9المنشآت الفندقية كاف لحل المشاكل بين كلٍ من الفندقي والعميل فكانت نسبة )
 رافضة لتلك العبارة.
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 مدى موافقة عينة العملاء على مجموعة العبارات حول قانون المنشآت الفندقية الصري  (12جدول )

عن قانون    معرفة عملاء الفنادق العباراتالنسبة المئوية لمدى   العبارة 
 المنشآت الفندقية ومدى موافقتهم او رفضهم لها  

 الاتجاه 

 حالة المعرفة  في لا اعرف
 أرفض  محايد اوافق 

الفندقية دور   المنشآت  العميل بشكلٍ كافٍ   فيلقانون  حماية حقوق 
 ومرضٍ 

 أرفض  43 15 0,9 41,1

 أرفض  26,6 17,3 18,2 37,9 لحل المشاكل بين الفندق والعميل كافيقانون المنشآت الفندقية 
 أرفض  31,3 17,8 11,6 39,3 المصري  الفندقيقانون المنشآت الفندقية يتماشى مع الواقع 
 أرفض  35,5 14 11,2 39,3 العالمي  الفندقيقانون المنشآت الفندقية يتماشى مع الواقع 

 أوافق  2,3 13,6 30,4 53,7 تعديل قانون المنشآت الفندقية المصري ضرورة 

وعن السؤال الخاص بعدم مسايرة قانون المنشآت الفندقية المصري للواقع الفندقي المصري والعالمي، فقد جاءت النتائج بعدم المعرفة 
( للواقع العالمي مما يدلل ضرورة التعديل. %35,5وبنسبة )( للواقع المصري،  %31,3( للعبارتين، وبالرفض بنسبة )%39,3بنسبة )

( من  Vanderperren, 1975, 145( من العينة بالموافقة. وهو الأمر الذي يؤكده )%30,4الأمر الذي جاء صراحة من نسبة )
توحيدها الأمر الذي سعت اليه  ضرورة توافق القوانين الوطنية مع القوانين الدولية في بنود حقوق والتزامات العملاء والعمل على  

( ولكن واجهت الكثير من العوائق، الأمر الذي يجب الوصول لحلول له للوصول إلى قانون  UNIDROITمنظمة توحيد القوانين )
 دولي موحد أو اتفاقية في مجال حقوق والتزامات العميل الفندقي.  

حول اهتمامهم بما يستجد من قوانين منظمة للمجال الفندقي، ( رأى عينة عملاء الفنادق ومدى موافقتهم  13كذلك يوضح جدول )
( من العينة قد وافقوا على تلك العبارة، وعليه فإن الاتجاه العام لرأي العينة حول تلك النقطة هو الموافقة.  %37,4يتضح لنا أن نسبة )

لإعلان عن القوانين التي تستجد فيما يخص وهو ما يوضح اهتمام العملاء بمعرفة حقوقهم الأمر الذي يدعو الجهات التشريعية ل
( من العينة توافق % 46,3. كذلك حول وعي عملاء الفنادق بحقوقهم وواجباتهم القانونية محدود، فكانت نسبة )محقوقهم والتزاماته

ما يعتبر تأكيد واضح ( من العينة توافق وبشدة، وعليه كان الرأي العام للعينة في اتجاه الموافقة. وهو  %34,1على الرأي، ونسبة )
 .  موصريح عن مدى محدودية معرفتهم بحقوقهم والتزاماته

وكذا فيما يخص مستوى وعي العملاء بحقوقهم القانونية وما له من أثر في مدى التزام الفندقي بمسئولياته، اظهرت النتائج أن نسبة  
بحقوقهم يدفع الفندقي في التهاون بمسئولياته، والتراخي   ( من العينة موافقة ومؤكدة على أنه في حالة عدم معرفة العملاء38,8%)

 بالتزاماته. لذا كان الرأي العام للعينة في اتجاه الموافقة وبشدة. 

( حول ما إذا كان يتم مراجعة تعليمات الفندق الصادرة للعملاء من حيث توافقها مع القوانين المصرية، كانت 13كما يوضح الجدول )
( للرفض. كما وعند السؤال عما إذا كان  %5,6( محايدة في الرأي، في حين نسبة )%35,6على ذلك، ونسبة )( توافق %32,2نسبة )

( محايدة في % 32,7( من العينة توافق على ذلك، بينما نسبة )%33,2تجاه العميل، كانت نسبة )  هيتم مراقبة أداء الفندق لالتزامات
راقبة الفندق لضمان معرفة العميل بحقوقه وواجباته قبل بدء العلاقة بينهما، كانت  الرأي، كذلك عند الاستفسار عما اذا كان يتم م

( محايدة في الرأي. الأمر الذي يُظهر عدم وضوح دور الجهات % 32,7( من العينة توافق على ذلك، بينما نسبة )% 35,5نسبة )
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بة للعملاء الذين يعتبرون الجهات الحكومية وخاصة وزارة الحكومية في متابعة ورقابة أداء المنشآت الفندقية وعدم بيان أثره بالنس
 السياحة صاحبة الحق الاصيل في متابعة ورقابة الفنادق في أداء عملها حماية لهم وحفاظًا لحقوقهم.

 مدى موافقة عينة العملاء على مجموعة من العبارات حول وعي العملاء بالحقوق والالتزامات  (13جدول )

 الاتجاه  ئوية لمدى الموافقة على العبارات النسبة الم العبارة 
اوافق  
 بشده

أرفض   أرفض   محايد اوافق 
 بشدة

كونك معتاد النزول بالفنادق هل تهتم لما يستجد من قوانين  
 منظمة للمجال الفندقي. 

 أوافق  1,9 3,7 29 37,4 28

وعي   الفنادمستوى  القانونية   قعملاء  وواجباتهم  بحقوقهم 
 محدود.

 أوافق  0,5 1,4 17,7 46,3 34,1

بحقوقهم القانونية له أثر كبير   قعملاء الفنادمستوى وعي  
 في مدى التزام الفندق بمسئولياته. 

أوافق   0,5 0 12,6 48,1 38,8
 بشدة

يتم مراجعة تعليمات الفندق الصادرة للعملاء من حيث مدى 
 القوانين المصرية توافقها مع 

 أوافق  0,9 5,6 35,6 32,2 25,7

 أوافق  1,4 6,1 32,7 33,2 26,6 يتم مراقبة أداء الفندق لالتزاماته تجاه العميل
وواجباته   بحقوقه  العميل  معرفة  لضمان  الفندق  مراقبة  يتم 

 قبل بدء العلاقة بينهما 
 أوافق  1,5 5,1 32,7 35,5 25,2

اشتملت المناقشات والأراء على مجموعة من نقاط النقاش كان ومن خلال الدراسة الميدانية لمجموعة من خبراء المنشآت الفندقية،  
 بيانها كالتالي: 

 تداخل القوانين وتشعبها وعدم وضوحها 

التي تخضع لها المنشآت الفندقية بمصر متناثرة ومتشعبه مما أدى إلى اختلاط الأمر على كلٍ    وانينحيث ذكر أحد الخبراء بأن الق
من العميل والفندقي والجهة الحكومية المختصة بالرقابة، كما تحدث أحدهم بقوله تتشعب القوانين وتتميز بكثرتها في كافة المجالات 

ميل بالفندق نجد ندرة في القواعد الحاكمة لتلك العلاقة. وقد ذكر أحد الخبراء ولكن بالمجال الفندقي وبالأخص فيما يختص بعلاقة الع
التي أدت إلى  المصالح من الأسباب  النظر واختلاف  الفندق والعميل، وكذلك اختلاف وجهات  العلاقات وتعددها بين  أن تشابك 

ة العلاقة وكذلك عدم وجود مرجعية قانونية  حدوث مشاكل كثيرة بين الطرفين خاصة في ظل عدم وجود قانون واضح لتحديد طبيع
 دولية. الأمر الذي يدعو الجهات إلى السعي نحو محاولة توحيد القوانين الحاكمة للأمر. 

وقد أوضح أحد الخبراء بقوله بأنه على الرغم من تخصيص القانون المصري للمنشآت الفندقية للعلاقة بين الفندق والعميل بمجموعه  
 زاري، الا إن تلك البنود لم تكن شاملة وكاملة، مرجعًا السبب لكونها علاقة متشعبة ومتعددة في كثير من الجوانب. من بنود قراره الو 

 مواكبة القانون الفندقي لتطور الصناعة وضرورة إجراء التعديلات
ت الفندقية لم يواكب تطور في كذلك ذكر خبير بأن ما تشهده صناعة الفنادق من تطور في مجال التجهيزات الفندقية بكافة الادارا

كما القوانين الحاكمة لذلك المجال سواء على المستوى المحلي أو الدولي وبالأخص في القوانين المنظمة للعلاقة بين الفندق والعميل.  
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عدم تناسب أقترح الخبراء ضرورة وسرعة اجراء تعديلات للبنود القانونية المتعلقة بذلك الموضوع حتى تتماشى مع العصر، كذلك  
بالتعليمات  للمخالف، والالتزام  رادع  تكون  تشديدها حتى  ويرون ضرورة  الراهن،  الوضع  مع  القوانين  في  حاليًا  المذكورة  العقوبات 

 الصادرة. 

 مرجعية حل المشاكل الفندقية
ن البداية تكون دائمًا من خلال  مع العميل، أوضح الخبراء بأحالة وجود مشكلة    يف التي يلجأ إليها الفندقيين  عن المرجعية   سؤالوبال

لا يتم مراجعة اللوائح الخاصة بالفندق، والتي تكون مذكورة في الاشتراطات والقواعد الخاصة المعلنة على موقع الفندق الالكتروني.  
 قانونية السارية. تلك القواعد من قبل الجهات الحكومية مانحة الترخيص بشكل دوري أو اشتراطي بحيث تتأكد من تمشيها مع القواعد ال

وقد أوضح الخبراء أنه عند اللجوء للسادة موظفي الجهات الحكومية سواء من موظفي وزارة السياحة أو ضباط شرطة السياحة لحل 
المشاكل. فإنهم يلجأون للحلول الودية ومحاولة الوصول للتراضي بين الطرفين، دون اللجوء لحل قانوني قاطع. حيث أنهم في بعض 

 أنفسهم أمام بعض المواقف التي لا يوجد لها نص صريح وواضح.  اجدو الأحيان ي
 دور الجهات الحكومية في مراقبة العلاقة بين الفندق والعميل 

أوضح الخبراء أن موظفي الجهات الحكومية يقومون بالدور المنوط لهم بالقانون وأنهم يعملون على تطبيق القانون في حدود إمكانياته  
بالنسبة لطبيعة العلاقة بين الفندق وعميله. وفي توضيح لأحد الخبراء عن سبب المشكلة، كان في    ءوالتي لا تمثل شيالضعيفة،  

عدم وجود قواعد محددة يمكن توضيحها للعميل فيما له أو عليه من حقوق وواجبات. وبالأخص عند التعامل مع الجنسيات المختلفة 
واختتم أحد الخبراء النقاش حول في تعامله بما لديه من خبرات عن طريقة تعامله في بلده.    والتي تظهر عند توقع كل عميل من دولة

 . (الحياةحاكم لتلك متكامل يلزم وجود قانون  )وهناالفندق حياه ذلك السؤال بقوله بأن 

   مدى إدراك العملاء لحقوقهم وواجباتهم تجاه الفندق

الفندقي تلزمه بإدراك ما له وما عليه من التزامات وحقوق، وأن لذلك أثر كبير على كان للخبراء الفندقيين رأى حول أن احترافية  
مستوى اداؤه للخدمات المقدمة لعميله. وأنه كلما أرتفع مستوى الإدراك بحجم ومستوى المسئوليات الواقعة على عاتقه تجاه عميله كلما 

ضا العميل. وكان لأحد الخبراء رأى حول أن الفندق عليه تدريب زاد وارتفع مستوى الخدمات المقدمة، مما سينعكس على مستوى ر 
بالحقوق  القانونية  المعرفة  لرفع مستوى  وذلك  والتزامات،  وما عليهم من حقوق  لهم  وما  العملاء  مع  التعامل  قواعد  موظفيه حول 

 والالتزامات التي سيكون لها دور في مستوى الاداء المقدم. 

اء رأي حول أن إدراك العملاء لحقوقهم والتزاماتهم محدود جدًا؛ وذلك يؤكد أن العميل يمثل الجانب بالإضافة لذلك كان لأحد الخبر 
الضعيف فى العلاقة، الأمر الذي يحمل الفندقي الدور الأكبر حيث أنه المحترف والمهني الذي لديه القدرة على معرفة القواعد الحاكمة  

رفة العميل بحقوقه تجعله قادرًا على مطالبة الفندق بطريقة تعامل معينة للحصول على للعلاقة. وقد وضح أحد الخبراء بأن تأثير مع
خدمة كاملة قد تختلف من عميل لآخر الأمر الذي قد يسبب في تدني مستوى الخدمة نتيجة اختلاف طريقة التعامل من عميل لآخر.  

ة، هو أمر نابع من جهل العملاء بما عليهم من التزامات تجاه وكان لأحد الخبراء رأى حول أن ما يقوم به العملاء من عمليات مخالف
 الفندق.

 من خلال استعراض النتائج السابقة يتبين أن تناول القوانين المصرية والدولية للعلاقة بين الفندق والعميل لم يكن بالشكل الشامل لتلك
لبنود، والتي أثرت بشكل سلبي على علاقة الفندق بعميله والعكس. العلاقة، نظرًا لتشعبها وتعددها وتدخل القوانين العامة بالكثير من ا

وأن الجهات الحكومية المصرية خاصة وزارة السياحة صاحبة الحق الأصيل في الأشراف على تلك العلاقة تتعامل في إطار البنود  
الدولي في تطورها، مما يستدعي المتاحة فقط، والتي أصبحت من القدم بحيث لا تساير صناعة الفنادق على المستوى المحلي و 
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سرعة تعديل قانون المنشآت الفندقية بحيث يشمل كل أوجه العلاقة بين الفندقي وعميله من حيث حقوق وواجبات كل طرف أمام  
هما الأخر. بالإضافة إلى تسويق دورها في حماية حقوق كلٍ من الطرفين وابرازه، وكذلك تفعيل دورها في مراقبة التزامهما بمسئوليت 

على القوانين المختلفة سواء المحلية أو الدولية، والتنسيق مع الجهات الأخرى نحو تحقيق   موظفيها تجاه بعضهم البعض. وتدريب  
كذلك يتبين أن مستوى إدراك كلٍ من الفندقي والعميل لحقوق وواجبات كلٍ منهما تجاه الأخر حماية حقوق كلٍ من الفندقي والعميل.  

لى العلاقة بينهما من حيث الطلب على المنشأة الفندقية ومستوى الخدمة المقدمة. وأن درجة معرفة الفندقي يؤثر وبشكل كبير ع
 بحقوقه والتزاماته أعلى من معرفة العميل. وان إدراك الفندقي لمدى معرفة العميل بحقوقه يؤثر على مستوى تقديم الخدمات منه. 

 توصيات الدراسة  .5
جموعة المقترحات والتوصيات، والتي يمكن أن تمثل ركيزة أولية كبداية لاتخاذ خطوة على طريق الهدف،  انتهت الدراسة إلى تقديم م

تم توجيها إلى كلٍ من الجهات الحكومية، والمنشآت الفندقية، والعملاء، والمنظمات الفندقية، فضلًا عن المؤسسات التعليمية ممثلة 
 في كليات السياحة والفنادق. 

 موجهة للجهات الحكوميةتوصيات 

لدراسة وتحليل   • والقانوني،  الفندقي  المجال  في  لجنه مكونة من متخصصين  الفندق والعميل اعتماد وتشكيل  بين  العلاقة 
المُقدمة من   بِنَاءً على التوصيات  قانون خاص،  المُشَرِع بعد ذلك لسن  بتشعبها كونها ذات طابع خاص، بحيث يتدخل 

واعده من إرادة طرفيه أولًا، ثم تُستكمل هذه الأحكام بالعادات والتقاليد والأعراف المهنية في هذا  اللجنة، يستمد أحكامه وق
 .  الشأن

، مع بقاء حق كل دولة  حقوق والتزامات العميل الفندقيمن اتفاقات دولية بشأن    رما يصدوجوب توافق القوانين الوطنية مع   •
 . كل دولة نصها التشريعي إلى الدول الأخرى للعلم به التزامات إضافية أكبر؛ مع إحالةحقوق و في فرض 

بحقوق  • قانوني خاص  تدريبي  برنامج  على حضور  الفندقية،  المنشآت  لمديري  المهنة  مزاوله  تراخيص  استخراج  اشتراط 
الفندقية   والتزامات العميل. ووضع برنامج تدريبي للسادة موظفي الجهات الحكومية، مبنيًا على القواعد القانونية، والأعراف

 الدولية الحديثه. 

ضع نظام خاص بالتعويضات غير محدد القيمة، على أن يكون مرتبطًا بمدة الإقامة الفندقية، والتي تكون محددة بمعامل  •
الفندقية، بحيث نضمن تدرجها طبقًا لمستوى المنشأة  الليلة  الليلة    قيمة  الفندقية، وتبعًا لتوقيت التعويض، حيث إن قيمة 

 رتفع وتنخفض طبقًا لطبيعة المكان والزمان ومستوى المنشأة واقتصاديات السوق.  الفندقية ت

للحقوق  • إلى وثيقة  للوصول  المصرية  الفندقية  المنشآت  الحق الأصيل في الإشراف على  السياحة صاحبة  محاولة وزارة 
نضمام إليها من خلال برنامج حوافز  والالتزامات موحدة تكون نقطة انطلاق لوثيقة دولية، تدعو فيها المنشآت الفندقية للا

 مغري. 

التزام   • الفندقية، والعمل على توجيه الرقابة على مدى  تفعيل دور الجهات الحكومية بزيادة اللجان الرقابية على المنشآت 
 المنشآت الفندقية بالوفاء بواجباتها تجاه العميل ضمانًا لحقوقه. 

منشآت الفندقية، وتحديد وسائل التواصل معها، واشتراط الإعلان عنها في توحيد الجهة المسئولة عن تلقي شكاوى عملاء ال •
 أماكن ظاهرة داخل المنشآت الفندقية، بما يسمح للعملاء بمعرفتها والاتصال بها حال حدوث أي مشكلة.
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 توصيات موجهة للمنشآت الفندقية

من التزامها بمسئولياتها، والإعلان عن ذلك  يجب على المنشأة الفندقية ضمان حصول العميل على كافة حقوقه، كجزء   •
بوضوح خلال الحملات التسويقية، ووسائل التواصل المختلفة، لاسيما حال الانضمام لوثيقة الحقوق والالتزامات الموحدة  

 سواء كانت محليًا أو دوليًا.

فرضها القانون لصالح العملاء عند  التعاون مع شركات التأمين بإطلاق مبادرة أو عمل وثيقة لتأمين التعويضات التي قد ي •
 حدوث مشكلات، ويمكن أن يُطلق عليه "برنامج تأمين حقوق العملاء". 

وضع برنامج تدريبي مستمر للعاملين بالمنشأة، للتأكيد على كافة الالتزامات القانونية في علاقتها بالعميل، ضمانًا لزيادة   •
 وعي الفندقيين.

 ل مع مشكلات العملاء، تكون على دراية بالقواعد القانونية الدولية. وجود إدارة قانونية مختصة بالتعام •

التأكد من حصول العميل على عقد موقع مْن مُمثل المنشأة الفندقية، يشمل كافة التزامات وحقوق كلٍ من المنشأة والعميل،   •
 ضمانًا لحقه، والتزامًا بمعرفته بمسئولياته. 

 توصيات موجهة لعملاء الفنادق 

 يادة الوعي القانوني فيما يخص الوجبات والحقوق عند التعامل مع المنشآت الفندقية. محاولة ز  •

 ضرورة التقدم بشكوى لوزارة السياحة عند التعرض لمشكلة داخل إحدى المنشأة الفندقية.   •

الفندقية عند حدوث   • المنشآت  المقدم من  التعويض  القبول بعمليات  الرجوع    أيعدم  لها، إلا بعد  للجهات مشكلة، كحل 
 المختصة، فقد يكون التعويض أقل من الحق القانوني.

 توصيات موجهة للاتحادات والمنظمات الفندقية الدولية 

ضرورة عقد اتفاقية دولية تحت رعاية منظمة السياحة العالمية، بدعوة ممثلي وزارات السياحة بمختلف دول العالم، وكافة   •
ندقية الدولية، والتي تمثل الاتحادات المحلية كأعضاء الجمعية العمومية، وكذا  المنظمات الفندقية الدولية، والاتحادات الف

 شركات الإدارة الفندقية، لوضع قواعد للمفاهيم الحاكمة للنشاط الفندقي من حيث حقوق والتزامات عملاء الفنادق.

عد المنظمة لالتزامات وحقوق كلٍ من ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية الفندقية والقانونية المتنوعة في صياغة القوا  •
 طرفي عقد الخدمات الفندقية.  

( لإعادة المحاولات لوجود قانون دولي موحد حول التزامات UNIDROITإعادة الدعوة للمنظمة الدولية لتوحيد القوانين ) •
 السابقة. وحقوق كلٍ من الفندقي والعميل، مع وضع الخطط اللازمة لإزالة العقبات التي واجهت المحاولات

التقدم بمشروع مبدئي مقترح لوزارة السياحة أو مجلس الشعب لتعديل القانون الحالي فيما يخص تنظيم العلاقة بين الفندق   •
والعميل، بحيث يعكس وجهة نظر الاتحادات الفندقية، وبما يتناسب مع التطور الذي يحدث سواء على المستوى المحلى  

 .أو الدولي في مجال صناعة الفنادق
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عقد ورش عمل/ندوات دورية على هامش المؤتمرات الفندقية العالمية، بهدف مناقشة كل ما يُستجد من التزامات وحقوق  •
 تشهده الصناعة.  الذيالعميل، وضمها للوثيقة الدولية، ضمانًا لمسايرة التطور السريع  للمنشأة الفندقية أو

 ياحة والفنادق توصيات موجهة للجهات التعليمية مُمثلة في كليات الس

ضرورة تدريس مادة التشريعات الفندقية والسياحية عن طريق الاستعانة بمتخصصين مارسوا العمل الفندقي، وليس القانوني،  •
 وذلك للتركيز على الجوانب الفنية الفندقية المتخصصة. 

ا • الفندقي والعميل ممن حيث  بين  العلاقة  ليشمل جانب  الفندقية  التشريعات  الطرفين،  تعديل موضوعات  لتزامات وحقوق 
لتوضيح آليات التعامل مع العملاء من الجوانب الفنية، وليس من الجانب الإداري والتراخيص فحسب، حيث إن الأخير  

 يقوم بها مكاتب متخصصة في استخراج تراخيص التشغيل وغيرها، وليس الفندقي المتخصص. 

 خاتمة الدراسة   .6
ا يقوم كيان صناعة الفنادق أثناء تقديم خدماته على أساس العلاقات التبادلية بين العميل والمنشأة، تلك العلاقات تخلق حقوقًا والتزامً 

دور وزارة السياحة صاحبة الحق الأصيل في الإشراف على تلك الصناعة، وقيامها بصياغة لكل طرف تجاه الأخر. وانطلاقًا من  
برنامج اصلاح هيكلي لتطوير القطاع، متضمنًا اهدافًا واضحة واجراءات تنفيذية، لتحقيق رؤية شاملة تتوافق مع الرؤية العامة لمصر 

وتتماشي مع الاتجاهات العالمية، وكون الإصلاح التشريعي أحد تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري    2030
فقد قامت الدراسة بدراسة وتحليل حقوق  ه الاصلاح التشريعي للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع.تستهدف من خلال  والتيمحاورها  

ضافة إلى دراسة ميدانية على عينة من والتزامات العميل من خلال دراسة تحليلية وصفية للقوانين المصرية الخاصة والعامة. بالإ
 إلى عينة من عملاء الفنادق، وممثلي المنشآت الفندقية.  بالإضافةوزارة السياحة وشرطة السياحة والأثار،    فيالجهات الحكومية متمثلة  

التزامات العميل الفندقي. تحكم النشاط الفندقي وبالأخص فيما يتعلق بحقوق و   التيأظهرت ضرورة سرعة تعديل القوانين الحالية    والتي
حيث ان القوانين والقرارات الحالية لم تتناول تلك الحقوق والواجبات بالشكل الشامل، مما يؤثر بشكل سلبي على علاقة العميل بالفندق 

 بالبلاد.   الاقتصاديةأهم القطاعات  أحدوالعكس، الأمر الذي ينعكس على نمو 

بالحقوق والالتزامات كل العاملين بالقطاع سواء من موظفي الجهات الحكومية او العاملين    كما يجب العمل على رفع الوعي القانوني
 بالمنشآت الفندقية، مع ضمان حصول العميل على كافة حقوقه كجزء من التزام المنشآت الفندقية المهني. 

 ع لموضو لمعنية بالنشاط على المستوي الدولي  مع العمل على عقد اتفاقية دولية تحت رعاية منظمة السياحة تدعو فيها كافة الاطراف ا 
الفندقي على المستوي الدولي. ن هناك ضرورة لتشجيع البحث العلمي في كما أ  قواعد للمفاهيم الحاكمة لحقوق والتزامات العميل 

 دور حول: ويمكن اقتراح رؤوس أقلام لعددٍ من الدراسات المستقبلية ت موضوع الدراسة، وذلك لندرة الأبحاث العلمية به،

 مدى قانونية طرق الحجز الإلكتروني في المجال الفندقي.  •

 التزام الفندقي تجاه العميل بين المسئولية التعاقدية والمسئولية التقصيرية. •

 المشاكل الناجمة عن التباين بين مستوى الخدمة الفندقية المتوقعة والفعلية المدركة من منظور العميل. •

 الفندقية للدرجات السياحية المختلفة على المستوى الدولي.  دراسة مقارنة بين المواصفات •
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